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  المسائل الداخلية     : بداية الإعسار    -ثالثا  
  )تابع(معاملة الموجودات عند بدء إجراءات الإعسار  -باء 

  الإبطال -٥ 
والتوصــيات  ٢٠٣-١٤٨الدلــيل التشــريعي، الجــزء الــثاني، الفصــل الــثاني، الفقــرات  : المــرجع[

٩٩-٨٧[ 

 المتعلقة بالإبطال تنطبق )1(إن توصـيات دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسـار           -١
عمومـا عـلى إبطال المعاملات في سياق مجموعة الشركات، وإن كانت هناك اعتبارات إضافية     

ال لسبر وقد يلزم إنفاق الكثير من الوقت والم     . قـد تنطـبق عـلى المعـاملات بين أعضاء اموعة          
أغـوار المعـاملات فـيما بين أعضاء اموعة من أجل تحديد ماهية المعاملات الخاضعة للإبطال،                

فـبعض المعـاملات الـتي قـد تـبدو تفضـيلية أو منقوصـة القـيمة فـيما بـين الأطراف                    . إن وجـدت  
قة المباشـرة يمكـن أن تـرى عـلى نحـو مغايـر عـندما يـنظَر إلـيها في السـياق الأوسـع موعـة وثي                          

وبالمثل، ثمة . الاندمـاج، حيـث يمكن أن تكون منافع المعاملات ومضارها موزعة على نحو أعم         
معـاملات تجـري داخـل اموعة، ربما لأغراض مشروعة، لا يمكن أن تحدث خارج نطاقها إذا     

 .ما حللت منافعها ومضارها على أسس تجارية طبيعية

عاملا تجاريا بين أعضائها، أو توصيلا للأرباح من وقـد تمـثل المعـاملات داخل اموعة ت     -٢
شــركة فرعــية إلى الشــركة الأم، أو قروضــا مــن أحــد الأعضــاء إلى عضــو آخــر دعمــا لاســتمرار 
النشـاط الـتجاري للعضـو المقـترض، أو إحالـة موجـودات وتوفـير كفالات بين أعضاء اموعة،              

لى اموعــة ذاــا، أو كفالــةً أو أو مدفوعــات مــن إحــدى الشــركات إلى دائــن شــركة منتســبة إ 
رهـنا عقاريـا مقدمـا مـن إحـدى شـركات اموعـة دعمـا لقـرض مقـدم من طرف خارجي إلى                        

وربما تكون اموعة قد درجت على      . شـركة أخـرى في اموعـة، أو معـاملات متـنوعة أخرى            
ري ممكـن لخدمة  اسـتخدام جمـيع الأمـوال والموجـودات المـتاحة في اموعـة أفضـل اسـتخدام تجـا             

مصــالح اموعــة ككــل، بــدلا مــن اســتخدامها لمــنفعة أعضــاء اموعــة المــنفردين الذيــن تخصــهم 
ــنقود مــن الشــركات الفرعــية إلى عضــو    . تلــك الأمــوال والموجــودات  وهــذا قــد يشــمل ضــخ ال

ومـع أن هذا قد لا يخدم دائما مصلحة الشركة الفرعية على أفضل وجه، فإن               . اموعـة الممـول   
عـض القوانـين تسـمح لمديـري الشـركات الفرعـية المملوكـة بالكامل، مثلا، بالتصرف على هذا           ب

 .النحو، شريطة أن يخدم مصالح الشركة الأم على أفضل وجه

––––––––––––––– 
 .٩٩-٨٧دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات     (1) 
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وبعـض المعـاملات الـتي تحـدث في إطـار اموعـة قـد يتبـين بوضوح أا تندرج ضمن                    -٣
وثمة معاملات  .  من الدليل التشريعي   )2(٨٧فـئات المعـاملات القابلـة للإبطـال بمقتضى التوصية           

، وقد تثير مسائل ٨٧أخـرى قـد لا تـندرج بـنفس القـدر مـن الوضـوح ضـمن نطـاق التوصـية                 
تـتعلق بمـدى تشغيل اموعة كمنشأة واحدة ومدى شدة اختلاط موجودات أعضاء اموعة              

وقد . والدائنين الخارجيين والـتزامام، ممـا يمكن أن يؤثر في طبيعة المعاملات فيما بين الأعضاء              
فعلى سبيل المثال، قد    . تكـون هـناك أيضـا معـاملات ليسـت مشـمولة بشروط أحكام الإبطال              

تـنص بعـض قوانـين الإعسـار عـلى إبطال المدفوعات التفصيلية إلى دائني المدين ولكن ليس إلى                 
 .دائني عضو ذي صلة في اموعة، إلا إذا جرى الدفع بمقتضى كفالة، مثلا

وقـد تكـون المعـاملات فـيما بـين أعضاء اموعة مشمولة بأحكام قانون الإعسار التي           -٤
" الشخص ذو الصلة"ويعرف الدليل التشريعي . تتـناول المعـاملات بـين الأشخاص ذوي الصلة     

بأنـه يشـمل أعضـاء في مجموعة الشركات مثل الشركة الأم لعضو اموعة المعسر الذي بدأت            
ه أو أي شركة متفرعة عنه أو شريكة لـه أو منتسبة إليه، أو الشخص،      إجـراءات الإعسـار ضد    

وكثيرا ما تكون . بمـا فـيه الشـخص الاعتـباري الـذي يسـيطر عـلى المديـن أو كان يسيطر عليه                 
تلـك المعـاملات خاضـعة، بمقتضـى قـانون الإعسـار، لقواعـد إبطـال أشـد صـرامة ممـا تخضـع له              

بطــول فــترات الاشــتباه، وكذلــك فــيما يــتعلق      المعــاملات الأخــرى، خصوصــا فــيما يــتعلق     

––––––––––––––– 
 : على ما يلي٨٧تنص التوصية  (2) 

 المعاملات القابلة للإبطال 
 هو إبطال معاملات منها أن يتضمن قانون الإعسار أحكاما تنطبق بأثر رجعي ويكون الغرض ينبغي -٨٧ 

 الحوزة أو إبطال مبدأ معاملة الدائنين معاملة قيمة إنقاص شملت المدين أو موجودات الحوزة وترتب عليها إما
 : أنواع المعاملات التالية بصفتها قابلة للإبطالالإعسارعادلة؛ وينبغي أن يحدد قانون 

 يقصد ا الاحتيال على الدائنين أو تأخيرهم أو عرقلة قدرم على تحصيل التي المعاملات )أ(  
 المحتملين أو الإضرار الدائنينمنها وضع الموجودات بعيدا عن متناول الدائنين أو  عندما يكون الغرض المطالبات

 بمصالح الدائنين بطريقة أخرى؛
 تكون فيها الإحالة التي يقوم ا المدين بشأن مصلحة في الممتلكات أو التي المعاملات )ب(  

 قيمة غير كافية، أو أقل من القيمة المكافئة  يتحمله عبارة عن هدية أو مقابل قيمة إسمية أو قيمةالذيالالتزام 
 ؛)المعاملات المنقوصة القيمة(وتكون قد تمت عندما كان المدين معسرا أو أصبح معسرا نتيجة لها 

 شملت دائنين وحصل فيها أحدهم على أكثر من نصيبه النسبي من التي المعاملات )ج(  
 ).المعاملات التفضيلية( كان المدين معسرا  منفعة إضافية، وتمت عندماعلىموجودات المدين، أو 
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ــال،     ــراءات الإبطـ ــهيلا لإجـ ــة تسـ ــبات المحولـ ــباء الإثـ ــات أو أعـ ــن  )3(بالافتراضـ ــتغناء عـ  والاسـ
ويمكن . الاشـتراطات بـأن يكـون المديـن معسـرا وقـت المعاملـة أو قـد أصـبح معسـرا نتـيجة لها                       

 جــدا أن يتمــتعوا تســويغ الأخــذ بقواعــد أشــد صــرامة عــلى أســاس أن تلــك الأطــراف يــرجح  
 .بالمحاباة أو أن يكونوا أول من يعلم بالوقت الذي يصبح فيه المدين، حقا، في ضائقة مالية

ومـن الـنهوج الـتي يمكـن اتباعها في تناول مسألة عبء الإثبات في حالة المعاملات مع                -٥
جودا، أو الأشـخاص ذوي الصـلة أن يـنص على أن يعتبر عنصر القصد اللازم أو سوء النية مو                

يفـترض وجـوده، عـند القـيام بـأنواع معينة من المعاملات أثناء فترة الاشتباه، وعلى أن يتحمل           
وفي ســياق مجموعــات الشــركات، أرســت  . الطــرف المقــابل في المعاملــة عــبء إثــبات العكــس 

بعــض القوانــين افتراضــا قــابلا للدحــض مفــاده أن المعــاملات فــيما بــين أعضــاء اموعــة وبــين   
 الأعضــاء والمســاهمين في تلــك الشــركة تــلحق ضــررا بالدائــنين، ومــن ثم فهــي خاضــعة   أولــئك

وإضـافة إلى ذلـك، يمكـن إخضـاع مطالبات عضو اموعة ذي الصلة لمعاملة خاصة       . للإبطـال 
وإرجـاء حقـوق أعضـاء اموعـة ذوي الصـلة ضـمن إطـار ترتيـبات الديون داخل اموعة أو                     

ــبة مــن حقــوق ال  ــتعلق بإنــزال  (دائــنين الخارجــيين لأعضــائها المعســرين  جعــلها أدنى مرت فــيما ي
 ).المرتبة، انظر أدناه

وفـيما يـتعلق بـبدء إجـراءات الإبطـال، قـد يكـون لدرجـة اندمـاج اموعة أيضا تأثير                      -٦
شـديد على قدرة الدائنين على تحديد هوية أعضاء اموعة الذين تعاملوا معهم، عندما يسمح                

 .ببدء إجراءات إبطاللهم قانون الإعسار 
  

  التوصيات
  الإبطال

ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يـنص عـلى أنـه قـد يجدر بالمحكمة، لدى النظر فيما إذا كان                        )٢٠(
من الدليل  ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ (٨٧ينـبغي إبطـال أي معاملـة مـن الـنوع المشـار إلـيه في التوصية                  

كات، أن تراعي ظروف اموعة التشريعي جرت بين أشخاص ذوي صلة في سياق مجموعة شر
درجة الاندماج بين أعضاء مجموعة     : ويمكـن أن تشمل تلك الظروف     . الـتي جـرت المعاملـة فـيها       

––––––––––––––– 
 :، التي تنص على ما يلي٩٧انظر الدليل التشريعي، التوصية  (3) 

 معينـة والطـرف معاملـة أن يبين قانون الإعسار العناصر الواجب إثباا من أجل إبطال ينبغي -٩٧
ويجوز أن تشمل وسائل . واجهة ذلك الإبطال مفيالمسـؤول عن إثبـات تلـك العناصـر ووسائـل الدفـاع المحددة 

ويجوز أن يضع القانون .  العمل المعتاد قبل بدء إجراءات الإعسارسياقالدفاع هذه كون المعاملة أبرمت في 
 . يسمح بالقيام بتحويلات في عبء الإثبات من أجل تيسير إجراءات الإبطالوأنأيضا افتراضات 
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الشـركات الذيـن هـم أطـراف في المعاملـة؛ وغـرض المعاملـة؛ ومـا إذا كانـت المعاملـة قـد أعطت                     
 .ت ذات صلةأعضاء اموعة مزايا ما كانت تعطى في الظروف الطبيعية بين أطراف ليس

يمكـن لقانون الإعسار أن ينص على انطباق أحكام خاصة تتعلق بالدفوع والافتراضات       )٢١(
 من الدليل التشريعي وانطباقها في سياق مجموعة      ٩٧فـيما يخص العناصر المشار إليها في التوصية         

 .الشركات
  

  ملحوظات بشأن التوصيات
 تجـري داخـل مجموعة الشركات تطرح   عـلما بـأن المعـاملات الـتي    ) ٢٠(تحـيط التوصـية     -٧

ومع أن . اعتـبارات إضـافية إلى تلـك الـتي تنطـبق عـادة عـلى المعاملات بين الأطراف ذات الصلة         
أحكـام الدلـيل التشـريعي سـتنطبق عمومـا فـربما يـود الفـريق العـامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي              

 .تجسيد تلك الاعتبارات الإضافية في التوصيات

 الفـريق العـامل في دورتـه الحاديـة والـثلاثين أن التطبيق الواسع للافتراضات                وقـد لاحـظ    -٨
القابلـة للدحـض فـيما يـتعلق بالمعـاملات فـيما بـين أعضـاء مجموعـة الشركات وبين أعضاء تلك                       

تنوه ) ٢١( والتوصية )4(.اموعـة والمساهمين فيها يمكن أن يلحق الضرر بالدائنين وينبغي تفاديه          
يلاء اعتبار خاص لتطبيق الأحكام الخاصة بعبء الإثبات واستخدام الافتراضات في بالحاجة إلى إ

 .سياق مجموعات الشركات، دون أن تدخل في التفاصيل
  

  إنزال مرتبة المطالبات -٦ 
 ]٦١-٥٥الجزء الثاني، الفصل الخامس، الفقرات : الدليل التشريعي: المرجع[

المرتـبة يشـير إلى إعـادة ترتيب أولويات مطالبات         بـأن إنـزال      )5(يـنوه الدلـيل التشـريعي      -٩
إذ يمكـن إنزال مرتبة  . الدائـنين في سـياق الإعسـار ولا يـتعلق بصـحة المطالـبات أو مشـروعيتها               

وثمـة نوعـان من     . مطالـبة مـا، عـلى الـرغم مـن صـحتها، بسـبب اتفـاق طوعـي أو أمـر قضـائي                      
ا مطالبات الأشخاص ذوي الصلة المطالـبات يمكـن عـادة إنـزال مرتبـتها في سـياق الإعسـار، هم        
 .بالمدين ومطالبات مالكي المنشأة المدينة وأصحاب أسهمها

  
––––––––––––––– 

 ، A/CN.9/618عن أعمال دورته الحادية والثلاثين، ) لمعني بقانون الإعسارا(تقرير الفريق العامل الخامس  (4) 
 .٤٤الفقرة 

 .٥٦دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الخامس، الفقرة      (5) 
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  مطالبات الأشخاص ذوي الصلة )أ( 
في سـياق مجموعـات الشـركات، يمكن أن يعني إنزال مرتبة مطالبات الأشخاص ذوي                -١٠

أدنى مرتــبة مــن الصــلة، مــثلا، جعــل حقــوق أعضــاء اموعــة ضــمن إطــار ترتيــباا الداخلــية    
 .حقوق الدائنين الخارجيين لأعضاء اموعة الخاضعين لإجراءات الإعسار

، حســبما هــو مســتخدم في  "الشــخص ذو الصــلة"ومثــلما ذُكــر أعــلاه، يشــمل تعــبير   -١١
ووجـود علاقـة خاصة لدائن ما بالمدين، بما في          . الدلـيل التشـريعي، أعضـاء مجموعـة الشـركات         

لشـركات، كونـه عضـوا آخـر في اموعة ذاا، قد لا يكون             ذلـك، ضـمن سـياق مجموعـات ا        
ففي بعض . كافـيا وحـده في جمـيع الحـالات، لتسـويغ إيـلاء معاملـة خاصـة لمطالبة ذلك الدائن               

الحـالات، تتسم هذه المطالبات بالشفافية التامة وينبغي من ثم أن تعامل على نفس النحو الذي                
ة مــن الدائــنين الذيــن ليســوا أشخاصــا ذوي صــلة؛ أمــا في   تعــامل بــه المطالــبات المماثلــة المقدم ــ

وقــد يجــدر بقــانون . حــالات أخــرى فــيمكن أن تــثير شــبهات وتســتحق بالــتالي عــناية خاصــة  
الإعسـار أن يتضـمن آلـية لـتحديد تلـك الأنـواع مـن التصـرفات أو الحـالات التي تستحق فيها                    

حسبما ذُكر أعلاه، فيما يتعلق بإبطال      وثمـة اعتـبارات مماثلـة تنطبق،        . المطالـبات عـناية إضـافية     
 .المعاملات التي تجري فيما بين أعضاء مجموعة الشركات

ويحـدد الدلـيل التشـريعي عـدة حـالات يمكـن فـيها تسـويغ إيـلاء معاملة خاصة لمطالبة                   -١٢
مـثلا، عـندما يعـاني المديـن من نقص شديد في رأس المال وعندما تكون                (الشـخص ذي الصـلة      

وفي ســياق اموعــات، ثمــة اعتــبارات إضــافية يمكــن أن ). لى المــتاجرة الذاتــيةهــناك شــواهد عــ
تشـمل، فيما بين الشركة الأم والشركة الفرعية الخاصة لسيطرا، مدى مشاركة الشركة الأم          
في إدارة الشــركة الفرعــية؛ أو مــا إذا كانــت الشــركة الأم قــد ســعت إلى التلاعــب بالمعــاملات  

ا هي على حساب الدائنين الخارجيين؛ أو إذا كانت الشركة الأم قد      داخـل اموعـة لمصـلحته     
تصـرفت عـلى نحـو مجحـف آخـر، ممـا ألحـق الضـرر بدائـني عضو اموعة الخاضع لسيطرا أو                   

وبمقتضــى بعــض القوانــين، يمكــن أن يــؤدي وجــود تلــك الظــروف إلى قــيام . أصــحاب أســهمه
ــب    ــباا دون مرت ــبة مطال ــزال مرت ــنين غــير المضــمونين أو حــتى    الشــركة الأم بإن ــبات الدائ ة مطال

 .مطالبات أصحاب أسهم الأقلية في الشركة الخاضعة لسيطرا

ويتضـمن بعـض القوانـين وجـا أخـرى إزاء المعاملات فيما بين أعضاء اموعة، مثل                  -١٣
ى السـماح بإنـزال مرتـبة الديون الواقعة على كاهل عضو اموعة الذي اقترض الأموال بمقتض         

ترتيـب إقراضـي داخـل اموعـة إنزالا غير طوعي دون مرتبة حقوق الدائنين الخارجيين لذلك           
العضـو المقـترض؛ أو السـماح لـلمحكمة بمـراجعة الترتيـبات المالية داخل اموعة لتقرير ما إذا               
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كـان ينـبغي معاملـة مـا يعطـى لأحد أعضاء اموعة من أموال معينة على أا مساهمة في رأس        
فيما (لمـال لا كقـرض، عـندما تكـون المسـاهمة في رأس المـال أدنى مرتـبة من مطالبات الدائنين               ا

؛ أو السـماح بإنـزال مرتـبة المطالبات فيما بين    )يـتعلق بمعاملـة رأس المـال السـهمي، انظـر أدنـاه            
 .أعضاء اموعة إنزالا طوعيا دون مرتبة الدائنين الخارجيين

ة للأمــر بإنــزال المرتــبة في ســياق مجموعــات الشــركات هــو وقــد تكــون النتــيجة العملــي -١٤
تخفـيض أي سداد إلى أعضاء اموعة الذين أنزلت مرتبة مطالبام أو إسقاطه فعليا إذا كانت                
ــوال المــتاحة          ــبيرة بالنســبة للأم ــير المضــمونين ك ــنين الخارجــيين المضــمونين وغ ــبات الدائ مطال

إلى زعزعة قدرة عضو اموعة التي أنزلت مرتبة وفي بعـض الحـالات، قد يؤدي هذا        . للـتوزيع 
 .مطالبته على البقاء، وإلحاق الضرر لا بدائنيه فحسب بل وبأصحاب أسهمه

  
  معاملة رأس المال السهمي )ب( 

 بـأن كــثيرا مـن قوانـين الإعســار يمـيز بــين مطالـبات المــالكين      )6(يـنوه الدلـيل التشــريعي   -١٥
ي الــتي قــد تنشــأ عــن قــروض قدمــت إلى المديــن أو عــن  ومطالــبات حائــزي رأس المــال الســهم

وفـيما يـتعلق بالمطالـبات الناشئة عن مصالح سهمية، يعتمد     . وجـود مصـلحة امتلاكـية لهـم فـيه         
كـثير مـن قوانـين الإعسـار القـاعدة العامـة القائلـة بأنـه لا يحـق لمالكي المنشأة المدينة وأصحاب                    

عائدات الموجودات إلا بعد السداد الكامل الأسـهم فـيها أن يحصـلوا عـلى حصـة لـدى توزيـع              
بما فيها مطالبات المصالح التي تتكون بعد بدء    (لجمـيع المطالـبات الأخرى ذات الأولوية الأعلى         

وـذه الصـفة، نـادرا مـا يحصـل هؤلاء الأطراف على أي حصة من التوزيع فيما             ). الإجـراءات 
 الــتوزيع، حيــثما يحــدث، وفقــا لترتيــب وعــادة مــا يجــري. يــتعلق بمصــلحتهم في المنشــأة المديــنة

أما مطالبات الديون،   . حصـص الأسـهم المنصوص عليه في قانون الشركات وميثاق الشركات          
 .مثل المطالبات المتعلقة بالقروض، فلا تنـزل مرتبتها دائما

وثمـة قوانـين إعسـار قلـيلة تتـناول إنـزال مرتـبة المطالـبات السهمية في سياق مجموعات                   -١٦
والقوانين التي تفعل ذلك تسمح للمحاكم بمراجعة الترتيبات المالية داخل اموعة           . تالشـركا 

لـتقرير مـا إذا كـان ينـبغي معاملـة مـا يعطـى لعضـو اموعة الخاضع حاليا لإجراءات الإعسار                      
ــال لا كقــرض     ــنة عــلى أــا مســاهمة في رأس الم ممــا يمكّــن مــن إرجائهــا بعــد   . مــن أمــوال معي

ويــرجح أن تعـامل تلــك الأمــوال عــلى أـا رأس مــال ســهمي في الأحــوال   . ينمطالـبات الدائــن 
إذا كانـت النسبة الأصلية للديون إلى رأس المال السهمي عالية قبل تقديم تلك الأموال               : التالـية 

––––––––––––––– 
 .٧٦دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الخامس، الفقرة      (6) 
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ومـن شـأن تلـك الأمـوال أن تخفـض تلـك النسـبة؛ وإذا كـان رأس المـال السـهمي المدفوع غير             
تمل أن يقـدم دائـن خـارجي قرضا في الظروف ذاا؛ وإذا كانت    كـاف؛ وإذا لم يكـن مـن المح ـ    

الشـروط الـتي قدمـت السـلفة عـلى أساسـها غـير معقولـة ولم يكـن هـناك توقع معقول بتسديد                
 .تلك السلفة

وربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر في مدى الحاجة إلى توصيات تتناول إنزال المرتبة في              -١٧
 .الحالات التي قد يكون فيها ذلك الإنزال مناسباسياق مجموعة الشركات، وفي 

  
  سبل الانتصاف -جيم 

  مقدمة -١ 
ــه، قــد تكــون هــناك،       -١٨ ــيعة مجموعــات الشــركات وللإســلوب الــذي تعمــل ب نظــرا لطب

حســبما ذُكــر أعــلاه، شــبكة معقــدة مــن المعــاملات المالــية بــين أعضــاء اموعــة، وربمــا يكــون  
اء مخـتلفين فيها أو حتى مع اموعة ككيان اقتصادي واحد، لا  الدائـنون قـد تعـاملوا مـع أعض ـ        

وقد ينطوي تفكيك التشابك في ملكية الموجودات وفي الالتزامات المالية          . مـع أعضاء منفردين   
. وتحديـد هويــة دائــني كــل عضــو في اموعــة عـلى تحــريات قانونــية معقــدة وباهظــة التكالــيف  

فصـل يعـني أنه يجب على دائني كل عضو في اموعة            ولكـن بمـا أن التمسـك بـنهج الكـيان المن           
أن يـتوجهوا عمومـا إلى ذلـك العضو للحصول على سداد ديوم فسوف يصبح ضروريا على         
وجـه العمـوم، عـندما تكـون قـد بـدأت إجـراءات إعسـار ضـد واحـد أو أكثر من أعضاء تلك             

 .ت الماليةاموعة، أن يفكَّك التشابك في ملكية الموجودات وفي الالتزاما

في حـال الـتمكّن مـن إجـراء ذلـك التفكـيك، من شأن التمسك بنهج الكيان المنفصل                   -١٩
أما في حال تعذّر . أن يجعـل مـا يسـترده الدائـن قاصـرا عـلى موجـودات عضـو اموعة المعسر              

إجـراء ذلـك التفكـيك أو وجـود أسـباب معيـنة أخـرى لمعاملـة اموعـة كمنشـأة واحدة، فإن                    
ومــن الناحــية . ين يتضــمن ســبل انتصــاف تســمح باســتبعاد ــج الكــيان المنفصــل بعــض القوانــ

التاريخـية، كانـت سـبل الانتصـاف هـذه قـد استحدثت للتغلّب على ما يتصور وجوده في ج                     
ــن قصــور وإجحــاف      ــيدي في بعــض الحــالات م ــتبعاد  . الكــيان المنفصــل التقل ــب اس وإلى جان

إنزال مرتبة مطالبات الإقراض داخل اموعة، تتضمن المعـاملات فـيما بين أعضاء اموعة أو        
توســيع المســؤولية عــن الديــون الخارجــية لتشــمل أعضــاء اموعــة    : ســبل الانتصــاف مــا يــلي 

الموسـرين الآخـرين وكذلـك أصـحاب المناصـب وأصحاب الأسهم؛ وأوامر التجميع أو الدمج        
المخطــئ، بيــنما يعــتمد ويتطلــب بعــض ســبل الانتصــاف هــذه إجــراء بحــث عــن ). الموضــوعي(
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وفي بعض  . بعضـها الآخـر عـلى تقريـر حقـائق معيـنة فـيما يـتعلق بعملـيات مجموعـة الشركات                    
الحـالات، وخصوصـا عـندما يـنطوي الأمـر عـلى إسـاءة تصـرف من جانب الإدارة، قد يكون                  
مـن الأنسـب اتـباع سبل انتصاف أخرى، مثل عزل المديرين الجناة والحد من مشاركة الإدارة                 

 .إعادة التنظيمفي 

ونظـرا للإجحـاف الـذي يحـتمل أن ينشـأ عـن إجـبار مجموعة من الدائنين على تقاسم                     -٢٠
الموجـودات والالتزامات المالية مع دائنين آخرين لعضو آخر في اموعة قد يكون أقل إيسارا،             
فـإن سـبل الانتصـاف هـذه ليسـت مـتاحة للجميع وليست شاملة على وجه العموم ولا تنطبق               

وســبل الانتصــاف المــنطوية عــلى توســيع المســؤولية قــد تــنطوي عــلى   .  في حــالات محــدودةإلا
عـنها، يمكـن مـن خلالـه إلقاء المسؤولية عن أنشطة معينة     " نـزع الحجـاب  "للشـركة أو   " وخـز "

أما . عـلى كـاهل أصـحاب الأسـهم، الذيـن تحجـب عـنهم المسؤولية عن أنشطة الشركة عادة            
تـناقش هـنا فـلا تـنطوي عـلى ذلك، وإن كان مفعولها قد يبدو        سـبل الانتصـاف الأخـرى الـتي         

 .مشاا في بعض الحالات
  

  أوامر الإسهام -٢ 
أمـر الإسـهام هـو أمـر يمكـن به للمحكمة أن تلزم عضوا موسرا في مجموعة الشركات             -٢١

بـأن يســهم بــأموال معيــنة لتغطـية جمــيع ديــون أعضــاء اموعـة الآخــرين الجــاري تصــفيتهم أو    
ــون   ــك الدي ــين       . بعــض تل ــلى نطــاق واســع في قوان ــتاحة ع ــر الإســهام ليســت م ــع أن أوام وم

وفي . الإعسـار، فثمة بضع ولايات قضائية اعتمدت تدابير من هذا القبيل أو تنظر في اعتمادها             
إطــار القوانــين الــتي تتــيح أوامــر الإســهام، كانــت مشــكلة التوفــيق، حســبما ذكــر أعــلاه، بــين   

نين غـير المضـمونين اللـتين تعاملـتا مـع شـركتين منفصـلتين من شركات                 مصـالح مجموعـتي الدائ ـ    
كمــا أن المحــاكم . اموعــة تعــني أن صــلاحية إصــدار أمــر الإســهام لا تمــارس بصــورة شــائعة   

أخــذت بالــرأي القــائل بــأن أمــر الإســهام الكــامل قــد لا يكــون مناســبا إذا كــان ســيؤدي إلى    
 قيد التصفية بالفعل، وإن كان يمكن إصدار أمر         زعـزعة إيسـار الشركة ذات الصلة التي ليست        

إســهام جــزئي يقتصــر عــلى موجــودات معيــنة، مــثل الرصــيد المتــبقي بعــد الوفــاء بالالــتزامات     
 .المعقودة بحسن نية

وثمـة قـانون يـنص على إتاحة أوامر الإسهام يوجب على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها        -٢٢
وتشمل هذه . ن يجـدر ـا أن تصدر أمرا من هذا القبيل         ظـروفا معيـنة لـدى الـنظر فـيما إذا كـا            

مــدى مشــاركة الشــركة ذات الصــلة في إدارة الشــركة الجــاري تصــفيتها؛ وكيفــية   : الظــروف
تصـرف الشـركة ذات الصـلة إزاء دائني الشركة الجاري تصفيتها، وإن لم يكن اعتماد الدائنين              
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ر الأمر؛ ومدى كون الظروف التي      عـلى وجـود علاقـة بـين الشـركتين لـيس سببا كافيا لإصدا              
تسـببت في التصـفية معزوة إلى تصرفات الشركة ذات الصلة، وكيفية تصرف الشركة الموسرة              
بعــد بــدء تصــفية الشــركة ذات الصــلة ــا، خصوصــا إذا كــان ذلــك التصــرف يؤثــر بصــورة      

 العقد؛ وما مباشـرة أو غـير مباشـرة بدائـني الشـركة ذات الصـلة، مـثلا فـيما يـتعلق بعـدم تنفيذ                    
 )7(.تراه المحكمة مناسبا من أمور أخرى

  
  التجميع الموضوعي أو الضم -٣ 

  مقدمة  )أ ( 
الــذي يشــار إلــيه بتعــبير (ثمــة ســبيل انتصــاف آخــر هــو التجمــيع الموضــوعي أو الضــم   -٢٣

وحسـبما ذكر أعلاه، في حال حدوث الإدارة المشتركة تظل موجودات المدينين            "). التجمـيع "
بيد أن التجميع   . ام المالـية منفصـلة ومـتمايزة مع عدم تأثّر حقوق المطالبين الموضوعية            والـتزام 

ــة          ــن أعضــاء مجموع ــثر م ــنين أو أك ــتي تشــمل اث ــراءات الإعســار ال ــلمحكمة، في إج يســمح ل
الشـركات ذاـا، بـأن تصـرف الـنظر عـن الهويـة المنفصـلة لكـل عضـو مـن أعضـاء اموعة في                    

مـع موجوداـا والـتزاماا فتعامـلها كأا محوزة ومتكبدة من جانب             الحـالات المناسـبة وأن تج     
وهـذا يفضـي إلى تكـون حـوزة واحـدة لمـنفعة جمـيع دائني جميع أعضاء اموعة                   . كـيان واحـد   

ويشــمل التجمــيع عــادة أعضــاء اموعــة الذيــن بــدأت إجــراءات الإعســار ضــدهم،  . المدمجــين
موسـرا مـن أعضـاء اموعـة، عندما تكون شؤون ذلك     ولكـن قـد يمـتد أحـيانا ليشـمل عضـوا          

ــه       العضــو شــديدة الاخــتلاط بشــؤون أعضــاء اموعــة الآخــرين بحيــث يكــون مــن المفــيد شمل
ومع أن  . وقـد يمـتد التجمـيع ليشـمل حـتى أفـرادا، مثل أصحاب الأسهم المسيطرين               . بالتجمـيع 

ى أساس توافق آراء الأطراف     التجمـيع يتطلب عادة أمرا من المحكمة فيمكن أن يجري أيضا عل           
 .المهتمة ذات الصلة أو من خلال خطة إعادة تنظيم معتمدة

 وحيثما يكون سبيل )8(وثمـة ولايـات قضـائية قلـيلة توفّر سندا قانونيا لأوامر التجميع،           -٢٤
ومـع أنـه لا يوجـد سـند قانوني         . الانتصـاف هـذا مـتاحا، لا يسـتعمل عـادة عـلى نطـاق واسـع                

مفـروض للأحـوال الـتي يمكـن فـيها إصـدار أوامـر مـن هـذا القبـيل، فقـد كان              مباشـر أو معـيار      
. لمحـاكم بعـض الولايـات القضـائية دور مباشـر في تطوير تلك الأوامر وتحديد الأحوال المناسبة           

وهـذه الممارسـة تجسـد ازديـاد الاعـتراف القضـائي باتسـاع نطـاق اسـتخدام هياكل الشركات               

––––––––––––––– 
 ).١ (٢٧٢و) أ) (١ (٢٧١، المادتان  ١٩٩٣م قانون الشركات النيوزيلندي لعا   (7) 
 .٢٧٢المرجع نفسه، المادة  (8) 
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والأحـوال الـتي تسـوغ إصـدار أوامـر التجمـيع، مثلما هو          . يـة المـترابطة لأغـراض ضـريبية وتجار      
الحـال بشـأن أوامـر الإسـهام، محدودة جدا وتنحو أن تكون كذلك عندما يكون من الصعب،                
إن لم يكــن مســتحيلا، بســبب شــدة اندمــاج أعضــاء مجموعــة الشــركات، ســواء مــن خــلال      

أعضــاء اموعــة وإدارة الســيطرة أو الملكــية، تفكــيك تشــابك موجــودات والــتزامات مخــتلف   
 .حوزة كل مدين على انفراد

ويـناقش التجمـيع عـادة في سياق التصفية، والتشريعات التي تأذن بتلك الأوامر لا تفعل           -٢٥
بـيد أن هـناك اقـتراحات تشـريعية مـن شـأا أن تسمح بالتجميع في              . ذلـك إلا في ذلـك السـياق       

يــات القضــائية الــتي لا توجــد فــيها تشــريعات وفي الولا. ســياق أنــواع مخــتلفة مــن إعــادة التنظــيم
خاصـة بأوامـر التجمـيع، قـد تكـون تلـك الأوامـر مـتاحة في سياقي التصفية وإعادة التنظيم على                       

 .السواء، إذا كان من شأن أمر من هذا القبيل أن يساعد، مثلا، على إعادة تنظيم اموعة

قـيمة الـتي تعود على الدائنين،       وقـد يكـون التجمـيع مناسـبا عـندما يفضـي إلى زيـادة ال                -٢٦
سـواء بسـبب العلاقـة الهيكلـية بـين أعضاء اموعة والأسلوب الذي يتبعونه في تسيير منشآم            
وعلاقـام المالـية أو بسـبب قيمة الموجودات المشتركة لكامل اموعة، مثل الملكية الفكرية في      

وثمة حالة محتملة   . ناتج تلك العملية  كـل مـن العملـية المسـيرة عـبر أعضـاء اموعـة العديدين و               
أخــرى حيــث لا يكــون هــناك انفصــال حقــيقي بــين أعضــاء اموعــة، إذ يحــافظ عــلى هــيكل   

ــية فحســب   ــتجاري فــيما بــين أعضــاء   . اموعــة لأغــراض كاذبــة أو احتيال ــتعامل ال وبمــا أن ال
ن التجميع اموعـات أخـذ يصـبح وبصـورة مـتزايدة عـرفا جاريا في النشاط التجاري فمن شأ             

أن يمكّـن ممـثل الإعسـار مـن التركـيز عـلى الديون الخارجية للمجموعة إذ تكون الديون داخل            
 ).تناقش هذه النقطة بمزيد من التفصيل أدناه(اموعة قد اختفت نتيجة للتجميع 

ــبطة       -٢٧ ــتوافر تلــك الأوامــر، إضــافة إلى تلــك المرت ــبطة ب وتشــمل الشــواغل الرئيســية المرت
لجوهــرية المتمــثلة في إســقاط مــبدأ الكــيانات المنفصــلة، حســبما ذُكــر آنفــا، احــتمال    بالمســألة ا

الإجحـاف بـإحدى مجموعـات الدائـنين عـند إرغامهـا عـلى التقاسـم بالتساوي مع دائني عضو                    
آخـر في اموعـة قـد يكـون أقـل إيسـارا، ومـا إذا كانت الوفورات أو المنافع العائدة على كل                  

ويمكن للدائنين الذين   . ضـرار العرضـية الـتي تـلحق بالدائـنين المـنفردين           فـئات الدائـنين تفـوق الأ      
يعارضـون التجمـيع أن يحـاججوا بأنـه نظـرا لاعـتمادهم عـلى الموجودات المنفصلة لعضو معين                   
في اموعـة عـند الـتعامل معهـا فـلا ينـبغي أن يحـرموا من السداد التام بسبب علاقة شريكهم                    

أمـا الدائـنون الذيـن يؤيـدون التجمـيع فيمكن لهم أن        . وعـة ذاـا   الـتجاري بعضـو آخـر في ام       
يحـاججوا بـأم قـد اعـتمدوا عـلى موجـودات اموعـة كـلها وأنه لن يكون من الإنصاف أن                       

 .يكون سداد ديوم قاصرا على موجودات عضو واحد في اموعة
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هــو قــد لا ونظــرا لانطــواء التجمــيع عــلى ضــم موجــودات مخــتلف أعضــاء اموعــة ف    -٢٨
يفضـي إلى زيـادة مسـتردات جمـيع الدائـنين، بـل يعمـل عـلى المسـاواة بـين جمـيع الدائنين في ما                 

. يسـتردونه، فـيزيد مـن المـبالغ الموزعـة على بعضهم على حساب ما يوزع على بعضهم الآخر             
ــتفاع         ــن الان ــوى م ــنين الأكــبر والأق ــن الدائ ــتوافر التجمــيع أن يمكّ ــك، يمكــن ل وإضــافة إلى ذل

وجـودات لا يجـوز شـرعا أن تكـون مـتاحة لهـم، وأن يشـجع الدائـنين الذين لا يوافقون على                    بم
إصــدار أمــر مــن هــذا القبــيل عــلى الــتماس إعــادة الــنظر في ذلــك الأمــر، ممــا يطــيل إجــراءات      

فعندما تختفي المطالبات فيما (الإعسـار ويـلحق الضـرر بيقينـية المصالح الضمانية وقابليتها للتنبؤ       
ء اموعـة نتـيجة للتجمـيع، سـوف تضـيع حقوق الدائنين الذين لهم مصالح ضمانية       بـين أعضـا   

 ).في تلك المطالبات
  

  الظروف المساندة للتجميع )ب( 
هـناك عـدة عناصـر تبـين أن لها صلة بتقرير ما إذا كان ثمة مسوغ للتجميع الموضوعي                   -٢٩

و عندما تكون المحاكم قد لعبت دورا    أم لا، سـواء في التشـريعات الـتي تـأذن بأوامـر التجمـيع أ               
وفي كـل حالـة، تتمـثل المسـألة في الموازنـة بين مختلف العناصر؛ فليس      . في تطويـر تلـك الأوامـر     

هـناك عنصـر وحـيد هـو حاسـم بالضـرورة ولا حاجـة لـتوافر جمـيع تلـك العناصر في أي حالة                         
ية مجمعة للمجموعة وجـود أو عـدم وجود بيانات مال  : وتشـمل تلـك العناصـر مـا يـلي      . بعيـنها 

كـلها؛ واسـتخدام حسـاب مصـرفي واحـد لجمـيع أعضاء اموعة؛ وحدة المصالح والملكية بين                 
أعضــاء اموعــة؛ ومــدى صــعوبة الفصــل بــين الموجــودات والالــتزامات المــنفردة؛ وتقاســم         

عة؛ الـنفقات العامـة والإداريـة والمحاسـبية وسـائر الـنفقات ذات الصـلة بين مختلف أعضاء امو             
ووجـود قـروض وكفـالات متـبادلة للقـروض داخـل اموعـة؛ ومدى إحالة الموجودات ونقل                  
الأمــوال مــن عضــو إلى آخــر حســبما يــرى مناســبا دون مــراعاة للشــكليات المعهــودة؛ ومــدى   
كفايــة رأس المــال؛ واخــتلاط الموجــودات أو العملــيات الــتجارية؛ وتعــيين مديــرين أو موظفــين 

ت مشـــتركة ـــالس الإدارة؛ ووجـــود مكـــان مشـــترك لممارســـة   مشـــتركين وعقـــد اجـــتماعا
الأعمـال؛ ووجـود تعـاملات احتيالية مع الدائنين؛ ووجود الممارسة المتمثلة في تشجيع الدائنين       
عـلى معاملـة اموعـة ككـيان واحـد، ممـا يحـدث تشوشا بين الدائنين بشأن تحديد هوية عضو            

 القانونـية لشركات اموعة بأي شكل آخر؛   اموعـة الـذي يـتعاملون معـه، وطمـس الحـدود           
وثمة عامل محتمل آخر . ومـا إذا كـان التجمـيع يسـهل إعـادة التنظـيم أو يخـدم مصـالح الدائـنين                  

داعـم للتجمـيع، هـو الحالـة الـتي يكـون فـيها السـبيل الوحيد لتقرير وضعية مختلف الديون فيما                  
ومـن شأن  . إجـراءات قانونـية منفصـلة     بـين أعضـاء اموعـة، إذا لم يصـدر أمـر التجمـيع، هـو                 
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تلـك الإجـراءات أن تـؤدي حتما إلى زيادة التكاليف وإطالة مدة التصفية وأن تستنفد الأموال            
 .التي كانت لولا ذلك ستذهب إلى الدائنين

ومـع أن هـذه العوامـل الكـثيرة تظـل ذات صلة، فقد بدأ بعض المحاكم يركز خصوصا        -٣٠
 الدائـنون قـد تعاملوا مع اموعة كوحدة اقتصادية واحدة ولم           عـلى عـاملين، همـا مـا إذا كـان          

يعــتمدوا عــلى الهويــة المســتقلة لأعضــاء اموعــة المــنفردين في تقــديم الائــتمان، ومــا إذا كانــت  
 .شؤون أعضاء اموعة مختلطة معا إلى درجة تجعل التجميع مفيدا لجميع الدائنين

  
  المصالح المتنازعة في التجميع )ج( 

إضـافة إلى المصـالح المتـنازعة لدائـني مخـتلف أعضـاء مجموعـة الشركات، يجدر النظر في                    -٣١
مصــالح الدائــنين  : المصــالح المتــنازعة لأنــواع مخــتلفة مــن الدائــنين في ســياق التجمــيع، وهــي        

ــة، وخصوصــا        وأصــحاب الأســهم؛ ومصــالح أصــحاب الأســهم في مخــتلف شــركات اموع
موعـــة دون شـــركات أخـــرى؛ ومصـــالح الدائـــنين  أصـــحاب الأســـهم في بعـــض شـــركات ا 

 .المضمونين وذوي الأولوية لمختلف أعضاء اموعة امعة
  
  المالكون وأصحاب الأسهم ‘١‘

ثمـة قوانـين إعسـار كـثيرة تتـبع القـاعدة العامـة القائلـة بأرجحـية حقـوق الدائـنين عـلى              -٣٢
الكين وأصحاب الأسهم بعد جميع حقـوق المـالكين وأصـحاب الأسـهم، إذ تـدرج مطالبات الم            

 وفي سياق مجموعات الشركات، )9(.المطالـبات الأخـرى في ترتيـب الأولويـة لأغـراض الـتوزيع            
قـد يحصـل أصـحاب أسهم بعض أعضاء اموعة ذوي الموجودات الكثيرة والالتزامات القليلة             

لديهم موجودات أقل عـلى عـائد مـا بينما لا يحصل عليه دائنو أعضاء اموعة الآخرين الذين              
وإذا كـان يراد في سياق التجميع توسيع نطاق النهج العام المتمثل في       . وعلـيهم الـتزامات أكـثر     

إدراج أصـحاب الأسـهم خلـف الدائـنين غـير المضـمونين بحيـث يشـمل اموعة ككل فيمكن                
 .زيعالسداد إلى جميع الدائنين قبل تلقي أصحاب أسهم أي عضو في اموعة عائدا من التو

  
  الدائنون المضمونون ‘٢‘

فـيما يـتعلق بالدائـنين المضـمونين، سـواء داخـل اموعة أو خارجها، ثمة مسألة تتمثل            -٣٣
ويــناقش دلــيل الأونســيترال التشــريعي لقــانون . في كيفــية معاملــة حقوقهــم في ســياق التجمــيع

––––––––––––––– 
 .٧٦دليل الأونسيترال التشريعي الجزء الثاني، الفصل الخامس، الفقرة       (9) 
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النهج المتمثل في أنه، على     وضـعية الدائنين المضمونين في إجراءات الإعسار ويتبع          )10(الإعسـار 
الـرغم مـن أنـه ينـبغي، كمـبدأ عام، الاعتراف بنفاذ المصلحة الضمانية وأولويتها والحفاظ على            
ــلموجودات المــرهونة، يجــوز لقــانون الإعســار أن يعــدل حقــوق الدائــنين      القــيمة الاقتصــادية ل

 .ات مناسبةالمضمونين من أجل تنفيذ السياسات التجارية والاقتصادية، رهنا بضمان

مـا إذا كانـت المصلحة الضمانية في   : ومـن المسـائل الـتي قـد تنشـأ فـيما يـتعلق بالتجمـيع              -٣٤
بعـض موجـودات أحـد أعضـاء اموعة أو كلها يمكن أن تمتد لتشمل موجودات عضو آخر في               
اموعــة عــند صــدور أمــر بالتجمــيع، أم ينـــبغي قصــر تلــك المصــلحة الضــمانية عــلى وعـــاء           

لمحـدد الـذي كان الدائن المضمون قد اعتمد عليه أصلا؛ وما إذا كان يمكن للدائنين                الموجـودات ا  
المضـمونين الذيـن لـيس لديهـم ضـمانة كافـية أن يطالـبوا بـالدين المتـبقي من الموجودات امعة،                      

أي (أُسـوة بالدائـنين غـير المضـمونين؛ ومـا إذا كـان ينـبغي معاملـة الدائـنين المضمونين الداخليين                      
معاملــة مخــتلفة عــن الدائــنين المضــمونين  ) ئــنين الذيــن هــم أعضــاء آخــرون في اموعــة ذاــا  الدا

ــتعلق بالدائــنين المضــمونين الخارجــيين اســتبعادهم مــن     . الخارجــيين ومــن الحلــول المحــتملة فــيما ي
وقد يلزم إيلاء اعتبار خاص   . عملـية التجمـيع، ممـا يفضـي إلى مـا يمكن تسميته بالتجميع الجزئي              

 الدائـنين المضـمونين الذيـن اعـتمدوا عـلى الهويـة المنفصلة لأعضاء اموعة، كما في حالة                   لـبعض 
وعندما تكون هناك حاجة إلى الموجودات المرهونة لاستخدامها       . اعـتمادهم عـلى كفالـة داخلـية       

في إعــادة التنظــيم، قــد يمكــن إيجــاد حــل مغايــر، مــثل الســماح لــلمحكمة بــتعديل أمــر التجمــيع    
كما يلزم مراعاة مصالح الدائنين المضمونين الداخليين؛       .  خـاص بـتلك الموجودات     لإدراج حكـم  

إذ قــد تتضــمن الــنهوج المخــتلفة إلغــاء المصــالح الضــمانية الداخلــية، ممــا يجعــل مطالــبات أولــئك     
 .الدائنين غير مضمونة، أو تعديل تلك المصالح أو إنزال مرتبتها

  
  الدائنون ذوو الأولوية ‘٣‘

وقد ينتفع هؤلاء   . سـائل مشـاة تنشـأ فـيما يـتعلق بمعاملة الدائنين ذوي الأولوية             ثمـة م   -٣٥
. أو يخسـروا، عملـيا، مـن تجمـيع موجـودات اموعة شأم شأن سائر الدائنين غير المضمونين            

وعـندما تكـون الأولويـات، كـتلك الـتي تعطى خدمة لمصالح المستخدمين أو لأغراض ضريبية،                 
ان الواحــد، تنشــأ مســألة تــتعلق بكيفــية معاملــتها عــلى نطــاق اموعــة، قائمـة عــلى مــبدأ الكــي 

فعــلى ســبيل المــثال، يحــتمل أن يتــنافس     . خصوصــا عــندما يكــون هــناك تفــاعل فــيما بيــنها      
مسـتخدمو عضــو في اموعـة لديــه موجــودات كـثيرة والــتزامات قلــيلة مـع مســتخدمي عضــو     

––––––––––––––– 
 يحدد المرفق الأول لدليل الأونسيترال التشريعي أبواب الدليل التي تتناول معاملة الدائنين المضمونين في  (10) 

 .عسارإجراءات الإ



 

15  
 

A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1  

ات قلــيلة والــتزامات كــثيرة، إذا كــان آخــر في اموعــة ذي حالــة معاكســة، أي لديــه موجــود
ومــع أن الدائــنين ذوي الأولويــة قــد يحصــلون عمومــا عــلى نتــيجة أفضــل عــلى    . هــناك تجمــيع

حســاب الدائــنين غــير المضــمونين الذيــن لا أولويــة لهــم، فقــد تضــطر الفــئات المخــتلفة لأولــئك  
 .لواحدالدائنين ذوي الأولوية إلى تعديل أي توقعات قائمة على مبدأ الكيان ا

  
  شمل أعضاء اموعة الموسرين في عملية التجميع )د( 

قـد يوسـع نطـاق التجميع، حسبما ذكر أعلاه، ليشمل عضوا موسرا في اموعة، إما              -٣٦
لأن ذلـك العضـو مشـمول بإجـراءات الإعسـار وإمـا لأن شـؤونه شـديدة التشـابك مع شؤون                      

وعـندما يحدث   . د شملـه في عملـية التجمـيع       أعضـاء آخـرين في اموعـة بحيـث يكـون مـن المفـي              
ذلـك، قـد يكون لدى دائني ذلك العضو الموسر شواغل معينة، ويمكن في هذه الحالة اتباع ج      
محـدود بحيـث لا يشـمل أمـر التجمـيع سـوى صـافي رأس المـال السـهمي لعضو اموعة الموسر           

 .من أجل حماية حقوق أولئك الدائنين
  

  إبلاغ الدائنين )ه( 
إن الـتأثير المحـتمل للتجميع على حقوق الدائنين يدل على أنه ينبغي أن يكون من حق               -٣٧

ويتعين إجراء موازنة بين    . الدائـنين المـتأثرين بـه أن يـبلَّغوا بـأي طلب تجميع وأن يعترضوا عليه               
لكيان مصـالح الدائـنين المـنفردين الذيـن ربمـا كـانوا قد اعتمدوا في تعاملام مع اموعة على ا                  

ومن بين المسائل التي يتعين    . المنفصـل لكـل عضـو فـيها والمـنفعة الإجمالـية المتأتـية مـن التجمـيع                 
الـنظر فـيها مـا إذا كـان اعـتراض واحـد كافـيا لمـنع التجميع أم أنه يمكن رغم ذلك إصدار أمر                        

جميع فعـلى سـبيل المـثال، قـد يمكـن إعطـاء الدائـنين المعترضـين الذيـن سيصـيبهم الت                 . بالتجمـيع 
بغــبن شــديد قياســا إلى الدائــنين الآخــرين بحصــة مــن العــائد أكــبر بكــثير ممــا يحصــل علــيه ســائر  

. الدائـنين غـير المضـمونين، ممـا يشـكّل ابـتعادا عـن الـنهج الصـارم المتمـثل في التوزيع بالتساوي                  
بات وقـد يمكـن أيضـا اسـتبعاد فـئات معيـنة مـن الدائنين ذات أنواع معينة من العقود، مثل ترتي             

تمويــل المشــاريع المحــدودة المــوارد الــتي تــبرم مــع أعضــاء في اموعــة محدديــن بوضــوح بشــروط   
 .تجارية غير محابية

  
  التوقيت وشمل أعضاء إضافيين في اموعة مع مرور الوقت: مسائل أخرى )و( 

قيت أمر تو: مـن المسـائل الإضـافية الـتي يتعـين الـنظر فـيها فـيما يـتعلق بأوامـر التجميع              -٣٨
أي مـا إذا يمكـن إصـداره في مـرحلة مـبكرة من الإجراءات فحسب أم لاحقا عندما          (التجمـيع   
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، وما إذا كان يمكن )يظهـر أن مـن شـأن إصـداره أن يزيد من القيمة التي ستوزع على الدائنين        
وإذا كــان أمـر التجمــيع قـد صــدر   . ضـم أعضــاء إضـافيين في اموعــة إلى عملـية تجمــيع قائمـة    

ة الدائـنين، أو إذا أتيحـت للدائـنين فرصـة الاعـتراض عـلى أمر تجميع مقترح، فإن إضافة         بموافق ـ
عضـو آخــر في اموعــة في مــرحلة لاحقــة مــن الإجــراءات يحــتمل أن تجعــل وعــاء الموجــودات  

ومن المستحسن في تلك الحالة أن   . امعـة مغايـرا لمـا اتفـق علـيه أصـلا أو لمـا أُبلـغ بـه الدائنون                   
ائــنين فرصــة أخــرى لــلموافقة عــلى تلــك الإضــافة إلى عملــية التجمــيع أو الاعــتراض    تــتاح للد

 .عليها
  

  التوصيات
  التجميع

يمكـن لقـانون الإعسـار أن يسـمح لـلمحكمة، في الظـروف المناسـبة، بأن تأمر بمباشرة               )٢١(
ا إجـراءات إعسـار ضـد اثنـتين أو أكثر من أعضاء مجموعة الشركات في آن معا، كما لو كانو               

ولـدى تقريـر مـا إذا كانـت هـناك ظروف مناسبة، يمكن للمحكمة أن تأخذ في      . كـيانا واحـدا   
 :اعتبارها ما يلي

مـدى وجـود اخـتلاط في الموجـودات بـين أعضـاء اموعـة بحيـث يتعذر فك                  )أ( 
 التشابك في ملكية كل من الموجودات؛

حدة اقتصادية مـدى تعـامل الدائـنين مـع أعضاء مجموعة الشركات على أا و         )ب( 
 واحدة، وعدم اعتمادهم على هويام المنفصلة لدى تقديم الائتمان؛

 مدى انتفاع الدائنين جميعا بعملية التجميع؛ )ج( 

 [...]. )د( 
  

  ملحوظات بشأن التوصيات
ــثلاثين عــلى أن التجمــيع يمكــن أن يكــون      -٣٩ ــة وال ــه الحادي اتفــق الفــريق العــامل في دورت

ودة معيـــنة، وأن القضـــاة ســـيحتاجون إلى معـــايير واضـــحة يمكـــن أن مناســـبا في حـــالات محـــد
تقر بأنه يجوز للمحكمة أن ) ٢١( والتوصـية  )11(.يسـتندوا إلـيها في تقيـيم المسـائل ذات الصـلة          

––––––––––––––– 
، A/CN.9/618عن أعمال دورته الحادية والثلاثين، ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس  (11) 

 .٤٢ و٣٧الفقرتان 
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تأمـر بالتجميع في الظروف المناسبة، وتذكر بعض المعايير التي قد تكون ذات صلة في تقرير ما               
 أعلاه عدة أمثلة ٢٩وقد ذكرت في الفقرة .  حالة معينةإذا كانـت تلـك الظـروف موجودة في    

 .إضافية لظروف مناسبة محتملة
  

  إعادة التنظيم -دال 
 ]١٥٩-١٣٩الدليل التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الرابع والتوصيات : المرجع[

ــيم     -٤٠ ــادة التنظـ ــلة بإعـ ــائل ذات الصـ ــلة للمسـ ــة مفصـ ــريعي معالجـ ــيل التشـ ــمن الدلـ يتضـ
 وينطـبق كثير من المسائل التي   )12(.وض عـلى خطـة لإعـادة التنظـيم وإقـرارها وتنفـيذها            وبالـتفا 

وثمة . نوقشـت ومـن التوصـيات عـلى إعـادة تنظيم اثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة الشركات          
مسـألة لم يـنظر فـيها، هـي ما إذا كان يمكن اقتراح خطة إعادة تنظيم واحدة لعضوين أو أكثر           

 .في اموعة

وعـندما تـبدأ إجـراءات إعـادة تنظـيم بشـأن اثـنين أو أكثر من أعضاء اموعة، بصرف                 -٤١
الـنظر عمـا إذا كان يمكن إدارة تلك الإجراءات بصورة مشتركة أم لا، ثمة تساؤل عما إذا كان           
سيتســنى إعــادة تنظــيم المنشــآت المديــنة مــن خــلال خطــة إعــادة تنظــيم واحــدة يحــتمل أن تحقــق    

ل إجــراءات الإعســار وأن تكفــل اتــباع ــج منســق في تذلــيل المصــاعب  وفــورات في كــل مــراح
وهــناك عــدة قوانــين إعســار تســمح . المالــية لــلمجموعة وأن تعظِّــم القــيمة العــائدة عــلى الدائــنين

وفي بعض القوانين، لا يسمح باتباع هذا النهج إلا    . بالـتفاوض عـلى خطـة إعـادة تنظـيم واحـدة           
وفي حال عدم السماح بذلك، لا تكون       . إدارا بصورة مشتركة  في حـال تجمـيع الإجراءات أو        

 .خطة إعادة التنظيم الموحدة ممكنة إلا إذا كان تنسيق الإجراءات ممكنا كممارسة متبعة

وإذا كـان يـراد لقـانون الإعسـار أن يسـمح بخطـة إعـادة تنظـيم موحـدة فـيلزم النظر في                         -٤٢
تعلقة بإعـادة تنظـيم منشـأة مدينة واحدة في سياق    انطـباق عـدد مـن أحكـام الدلـيل التشـريعي الم ـ         

الأطراف المأذون  : ومـن الأحكـام ذات الصـلة ـذا الشـأن تلك التي تتناول             . مجموعـة الشـركات   
 والضــمانات )14( وطبــيعة الخطــة ومضــموا؛)13(لهــا باقــتراح الخطــة أو بالمشــاركة في اقــتراحها؛ 

ــبات   وعقــد وتســيير اجــتماعات الدائ ــ)15(المــتعلقة بالخطــة؛ نين المــتعلقة بالخطــة؛ وتصــنيف المطال
––––––––––––––– 
 .دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الرابع    (12) 
 .١٤-٨المرجع نفسه، الفقرات   (13) 
 .٢٥-١٧ و٥-٣المرجع نفسه، الفقرات   (14) 
 .٦٣-٥٤المرجع نفسه، الفقرات   (15) 
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 والاعتراضـات عـلى الموافقــة   )17( وتصـويت الدائــنين والموافقـة عـلى الخطــة؛   )16(وفـئات الدائـنين؛  
 )19(. وتنفيذ الخطة)18(؛)أو إقرارها عندما يكون ذلك الإقرار لازما(على الخطة 

ــتلف       -٤٣ ــراعي المصــالح المخ ــدة أن ت ــيم موح ــادة تنظ ــة إع ــزم لأي خط ــنين  ويل ــئات الدائ ة لف
المخـتلفة، بمـا في ذلـك إمكانـية لـزوم أن تـنص الخطـة على نسب متباينة للعائد الذي يحصل عليه           

كمــا يلــزم بلــوغ تــوازن مناســب بــين حقــوق مخــتلف فــئات   . دائــنو أعضــاء اموعــة المخــتلفين 
 بين دائني عضو   الدائـنين فـيما يـتعلق بالموافقـة عـلى الخطـة، بما في ذلك الأغلبيات الملائمة، سواء                 

فعــلى ســبيل المــثال، هــل مــن شــأن   . واحــد في اموعــة أو بــين دائــني مخــتلف أعضــاء اموعــة  
اعـتراض واحـد مـن عـدة أعضـاء في اموعـة أن يعني تعذُّر المضي في تنفيذ الخطة؟ ومن النهوج             

ادة التنظيم  المحـتملة في هـذا الشـأن ـج يسـتند إلى الأحكـام المنطـبقة عـلى الموافقـة عـلى خطة إع                       
وثمــة ـج محــتمل آخــر هـو وضــع متطلـبات مخــتلفة بشـأن الأغلبــية تكــون     . الخاصـة بمديــن واحـد  

كما يمكن إدراج ضمانات . مصـممة خصيصـا لتسـهيل الموافقـة على الخطة في سياق اموعات      
 مــن الدلــيل التشــريعي، مــع إدراج اشــتراط إضــافي بــأن  ١٥٢شــبيهة بــتلك الــواردة في التوصــية  

 .لخطة منصفة فيما بين دائني أعضاء اموعة المختلفينتكون ا

 : من الدليل التشريعي على ما يلي١٥٢وتنص التوصية  -٤٤

 إقرار الخطة الموافق عليها 

 أن يشـترط قـانون الإعسـار إقـرار المحكمـة للخطة الموافق عليها، ينبغي              عـندما  ‐١٥٢ 
 : استوفت الشروط التاليةيشترط قانون الإعسار على المحكمة أن تقر الخطة إذا

  الموافقات المطلوبة وجرت عملية الموافقة على نحو سليم؛على الحصول تم )أ(  

 بمقتضــى الخطــة عــلى قــدر يســاوي عــلى الأقــل مــا الدائــنون سيحصــل )ب(  
  لم يوافقوا تحديدا على تلقي معاملة أقل؛ماكانوا سيحصلون عليه في التصفية، 

 اما مخالفة للقانون؛ أحكالخطة تتضمن لا )ج(  
 والـنفقات الإداريـة بالكامل، باستثناء الحالات التي         المطالـبات  ستسـدد  )د(  

  أو المبلغ المنفق على الحصول على معاملة مختلفة؛المطالبةيوافق فيها صاحب 
––––––––––––––– 
 .٤٣-٤١ و٣٧ و٣٦ و٢٧المرجع نفسه، الفقرات   (16) 
 .٥١-٢٧المرجع نفسه، الفقرات   (17) 
 .٦٣-٥٣المرجع نفسه، الفقرات   (18) 
 .٧١-٦٩المرجع نفسه، الفقرات   (19) 
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 الـتي توافـق فـيها فـئات الدائـنين المـتأثرة بالخطة على             الحـالات  باسـتثناء  )ه(  
 مــن فـئات الدائــنين بعــدم الموافقــة عــلى الخطــة،  فــئة خـلاف ذلــك، إذا صــوتت 

 اعترافا كاملا بمرتبتها بموجب قانون الخطةوجـب أن تـتلقى تلك الفئة بمقتضى     
 . على تلك الفئة بمقتضى الخطةالتوزيعالإعسار وأن يراعى ذلك الترتيب عند 

افقــة عــلى ويمكــن لقــانون الإعســار أن يتضــمن أيضــا أحكامــا تتــناول عواقــب عــدم المو  -٤٥
، وخصوصــا عــندما يمكــن أن يشــمل بالخطــة أعضــاء      ١٥٨الخطــة، حســبما ورد في التوصــية   

وعـلى سـبيل المثال، ثمة قانون ينص على أن عدم الموافقة على الخطة يستتبع            . اموعـة الموسـرين   
 .تصفية جميع أعضاء اموعة المعسرين

 : من الدليل التشريعي على ما يلي١٥٨وتنص التوصية  -٤٦

 تحويل الإجراءات إلى تصفية 
 إجراءات أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنّ المحكمـة يجوز لها أن تحول                  ينـبغي  ‐١٥٨ 

 :إعادة التنظيم إلى تصفية، عندما
 في غضـون أي فـترة زمنية يحددها القانون ولا توافق     خطـة  تقـترح    لا )أ(  

 الفترة؛المحكمة على تمديد تلك 
 قترحة بالموافقة؛ المالخطة تحظى لا )ب(  
عندما يشترط قانون الإعسار ( الموافق عليها بالإقرار    الخطـة  تحظـى    لا )ج(  

 ؛)الإقرار
  في خطة تمت الموافقة عليها أو تم إقرارها؛بنجاح يطعن )د(  
 كـبير مـن جانب المدين بشروط الخطة أو عجز          إخـلال  هـناك    يكـون  )ه(  

 .عن تنفيذ الخطة
  

  التوصيات
  التنظيم الموحدةخطة إعادة 

يجـوز لقـانون الإعسـار أن يسـمح باقتراح خطة إعادة تنظيم موحدة لاثنين أو أكثر من                   )٢٢(
 .أعضاء مجموعة الشركات ممن هم خاضعون لإجراءات الإعسار
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يجـوز لقـانون الإعسـار أن يـنص عـلى أنـه يمكـن شمـل عضـو موسـر مـن أعضاء مجموعة                   )٢٣(
عسـار بخطـة إعادة تنظيم موحدة عندما تقرر المحكمة أن           الشـركات لـيس خاضـعا لإجـراءات الإ        

 .ذلك الشمل يخدم مصالح اموعة
  

  ملحوظات بشأن التوصيات
المبدأين الأساسيين المتمثلين في أنه يجوز لقانون الإعسار        ) ٢٣(و) ٢٢(تحـدد التوصيتان     -٤٧

 أعضــاء اموعــة ممــن أن يســمح باقــتراح خطــة إعــادة تنظــيم موحــدة تشــمل اثــنين أو أكــثر مــن
بـدأت ضـدهم إجـراءات إعسـار، وأنـه يمكـن أن تشـمل الخطـة عضـوا موسـرا في اموعـة ليس                         

 .مشمولا بتلك الإجراءات عندما يخدم ذلك الشمل مصالح اموعة

 أعــلاه بعــين الاعتــبار، ربمــا يــود الفــريق  ٤٤-٤٢وبــأخذ المناقشــة الــواردة في الفقــرات  -٤٨
المســائل المــتعلقة بمضــمون الخطــة، : راج توصــيات إضــافية تتــناول مــا يــليالعــامل أن يــنظر في إد

سـيما مـدى إمكانـية أو ضـرورة السـماح بالنص على نسب متباينة للعائد الذي تحصل عليه        ولا
ــة؛ وعــدم التنفــيذ؛ وغيرهــا مــن      فــئات الدائــنين المخــتلفة؛ والموافقــة عــلى الخطــة؛ وتدابــير الحماي

 . من الدليل التشريعي١٥٩-١٣٩ات المسائل المدرجة في التوصي
  

  مسائل أخرى -هاء 
إلى جانـب المسـائل المدرجـة أعـلاه، ربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر في المسائل التالية                -٤٩

 :التي لم تناقش حتى الآن

 من الدليل التشريعي، التي تتناول معاملة العقود،      ٨٦-٦٩انطـباق التوصيات     )أ( 
 أكـثر مـن أعضـاء مجموعـة الشـركات، وخصوصـا عندما تكون تلك       في حـال إعسـار اثـنين أو     

 العقود مبرمة فيما بين أعضاء اموعة؛

الاعتـبارات الخاصـة الـتي تنطـبق عـلى مشـاركة الدائنين في إجراءات الإعسار                 )ب( 
في سـياق مجموعـات الشـركات، عـندما يكـون واحـد أو أكـثر مـن الدائنين عضوا في اموعة                

  أو غير خاضع لإجراءات الإعسار ذاا؛ذاا وخاضعا

إمكانـية إنشـاء لجـنة دائـنين واحـدة لكـل عضـو في اموعـة أو لكل نوع من             )ج( 
 دائني مختلف أعضاء اموعة؛
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فـيما يـتعلق بتمثـيل الدائـنين، الاعتـبارات الخاصـة التي قد تسري على انطباق                  )د( 
ويفترض اعتبار . اول مشاركة الدائنين   مـن الدلـيل التشـريعي، الـتي تتن         ١٣٦-١٢٦التوصـيات   

أعضـاء اموعـة الذيـن هـم دائنون لأعضاء آخرين فيها أشخاصا ذوي صلة لأغراض التوصية                 
 ، وبالتالي غير مؤهلين للمشاركة في لجان الدائنين؛١٣١

 مـن الدليل التشريعي، اللتين تتناولان حقوق        ١٣٨-١٣٧انطـباق التوصـيتين      )ه( 
ــلح  ــراف ذات المصـ ــة     الأطـ ــو في مجموعـ ــلى عضـ ــتئناف، عـ ــا وفي الاسـ ــمع دعواهـ ة في أن تسـ

، حسـبما أُوضح في الدليل التشريعي، أي عضو في          "الطـرف ذو المصـلحة    "شـركات؛ ويشـمل     
مجموعـة شـركات بشـتى الأشـكال المحـتملة، سـواء كمديـن مشـمول بالإجراءات المشتركة، أو            

موعة ذاا؛كدائن، أو كصاحب أسهم، أو كمجرد عضو في ا 

الاعتـبارات الخاصـة الـتي قـد تنطـبق عـلى تقـديم مطالـبات مـن جانـب أعضاء              )و( 
آخـرين في اموعة ذاا، مثل التمحيص الخاص باعتبارها مطالبات مقدمة من أشخاص ذوي             

 . من الدليل التشريعي١٨٤صلة بمقتضى التوصية 
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